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  مسراتي سليمة :الدكتورة
  ة القانون الدستوري و النظم السياسيةأستاذ

 البليدة -جامعة سعد دحلب  -كلية الحقوق

 

  : ملخصال

الدیمقراطیة مشاركة كل أفراد الأمة تعني   
المرأة و في تسییر الشؤون العامة دون تمییز بین 

الرجل، لذا أصبح موضوع المشاركة السیاسیة للمرأة 
یكتسي أھمیة كبیرة واھتماما من المؤسسات سواء على 

، فھو یعتبر مؤشرا  الدولي أو الوطني المستوى
  .للحداثة والتنمیة

والقانوني في أن الإطار الدستوري   
المرأة الجزائر یكرس حق الترشح دون تمییز بین 

الرجل لإستناده على أھم المبادئ الدستوریة وھو مبدأ و
المساواة، إلا أن المرأة عرفت محدودیة في الممارسة 
لھذا الحق ومن ثم ترتب عنھا محدودیة في التمثیل 
  على مستوى المجالس المنتخبة الوطنیة منھا والمحلیة

  .عود إلى مجموعة من المعوقات الاجتماعیة والثقافیةت

مساواة الواقعیة اللاوللقضاء على ھذه    
بادرت الجزائر بإتخاذ تدابیر تعمل بموجبھا على 

الواقعي ولیس  مییزالقضاء على ھذا النوع من الت
  .القانوني

وإدراج  2008بتعدیل الدستور سنة ءا بد  
عمل الدولة على منھ التي كرست مكرر  31المادة 

ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة، وصولا إلى  مجموعة 
من النصوص القانونیة في مقدمتھا إصدار القانون 

المرأة تمثیل العضوي المتعلق بكیفیات توسیع حظوظ 
المجالس المنتخبة، وكذا إصدار القانون العضوي في 

 یةالمتعلق بالأحزاب السیاسیة الذي یفرض وجوبا تمثیل
من النساء على كل مستویات ومراحل تأسیس نسب 

مباشرة على واقع و  مما أثر إیجابیا.الحزب السیاسي
آخر تمثیلیة المرأة في المجلس الشعبي الوطني في 

، بعد دخول ھذه )2012ماي  10(نتخابات تشریعیة إ
  .النفاذ حیزالتدابیر والقوانین الإصلاحیة 

Résumé:  

La démocratie est la participation 
de toute la nation dans la gestion des affaires 
publiques  sans différenciation entre la femme 
et l’homme. A cet effet la participation 
politique de la femme est devenue primordiale 
et importante au niveau national et 
international et est un indice pertinent du 
développement et de la modernité d’un pays.  

Le cadre constitutionnel et 
juridique en Algérie garanti des femmes et des 
hommes à la candidature sans aucune 
ségrégation par référence au principe 
constitutionnel essentiel d’égalité. En réalité 
dans la pratique, de part l’exercice limité de 
leurs droits, la présence des femmes dans les 
assemblés élues locales et nationales est très 
minoritaire et insuffisant  Cette situation, due à 
des obstacles sociaux et culturels, afin d’être 
corrigé, a entrainé l’initiative de l’Algérie à 
entreprendre des mesures exceptionnelles dans 
la révision constitutionnelle de 2008. L’article 
31bis a concrétisé la promotion des droits 
politiques de la femme et a abouti à la 
promulgation de textes juridiques tels que la 
loi relative à l’élargissement des chances 
d’accès à la représentation des femmes dans 
les assemblés élues ainsi que la loi organique 
relative aux parties politiques. Toutes ces 
mesures ont influé positivement sur la 
représentativité de la femme dans l’Assemblé 
Populaire Nationale issue des élections  
législatives du 10 mai 2012 avec un tiers des 
député
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  : ةـــــــــمقدم
واهتماما من  بیرةسیاسیة للمرأة یكتسي أهمیة كأصبح موضوع المشاركة ال  

خصوصا مع تطور حركة المؤسسات سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الوطني، 
ومستوى تطور  ستوى دیمقراطیة الأنظمة السیاسیةوارتباط هذه المشاركة بم حقوق الإنسان

دون  اد الأمة في تسییر الشؤون العامةلأن الدیمقراطیة تعني مشاركة كل أفر  .المجتمعات
یز بین الرجل والمرأة، فعنصر المواطنة مرتبط بحق المواطن في الانتخاب، كما هو تمی

  .مرتبط بحق المرأة والرجل في الترشح للمجالس المنتخبة
ویحظى مجال ممارسة المرأة لحق الترشح بأهمیة بالغة نظرا لما یترتب عن هذه      

الممارسة من تمثیل نسائي على مستوى المجلس الشعبي الوطني، لكن أمام قصور 
العدید من المعوقات والظواهر الاجتماعیة، ترتب  بسببومحدودیة ممارسة المرأة لهذا الحق 
بات من الضروري البحث عن الأسباب التي إذ . لمنتخبةعنه محدودیة تمثیلها في المجالس ا

أدت إلى ظهور هذه الفجوة بین الاعتراف القانوني بحق الترشح للمرأة ومحدودیة ممارستها 
لهذا الحق وتمثیلها على مستوى المجالس المنتخبة، من أجل البحث عن السبل التي 

لیة في ممارسة هذا الحق بین الرجل انتهجتها الدولة بغرض القضاء على هذه اللامساواة الفع
  .والمرأة

  :وعلیه تتمحور إشكالیة هذه الورقة حول السؤال التالي  
ماهي المعوقات التي تحد من ممارسة المرأة في الجزائر لحقها في الترشح، رغم التكریس 

  الدستوري والقانوني لهذا الحق؟
السیاسیة والتمثیل  شاركةفعیل الموماهي التدابیر الإصلاحیة التي انتهجتها الجزائر نحو ت

 النسائي على مستوى المجالس المنتخبة؟
  :وهذا ما سنحاول الإجابة علیه من خلال محاور الخطة التالیة

 التكریس الدستوري والقانوني لحق الترشح للمرأة: المبحث الأول -
  التكریس الدستوري لحق الترشح دون تمییز بین الرجل والمرأة: المطلب الأول
  مبدأ المساواة الإطار العام لممارسة كل الحقوق والحریات: المطلب الثاني
 01 -12الاعتراف القانوني بحق الترشح وفقا لقانون الانتخابات رقم : المطلب الثالث

 .دون تمییز بین الرجل والمرأة
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 أسباب ضعف المشاركة النسائیة في الحیاة السیاسیة: المبحث الثاني -
 بنیة الأبویة للأسرة الجزائریةال: المطلب الأول
  التقلیدیة التنشئة الاجتماعیة: المطلب الثاني
  الإرث الثقافي وعوامل خاصة بالمرأة ذاتها: المطلب الثالث

  -حق الترشح –المشاركة السیاسیة للمرأة  عیلتدابیر إصلاحیة نحو تف: المبحث الثالث -
  وترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة 2008التعدیل الدستوري لسنة : الأول المطلب

إقرار قانون عضوي من أجل توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس : المطلب الثاني
  المنتخبة

وجوبیة تمثیل المرأة في الأحزاب السیاسیة وفقا لقانون الأحزاب السیاسیة : المطلب الثالث
  . 04-12رقم 

 التكریس الدستوري والقانوني لحق الترشح للمرأة : المبحث الأول
تشمل الحقوق السیاسیة الحق في التصویت في الانتخابات والاستفتاءات العامة   

في الدولة، وحق الترشح لعضویة المجالس النیابیة العامة والإقلیمیة، وحق الاشتراك في 
  .)1(تكوین الأحزاب السیاسیة أو الدخول في عضویتها

كرست الدساتیر الجزائریة والقوانین الانتخابیة هذه الحقوق السیاسیة، وأهمها وقد   
حق الترشح الذي یسمح للمواطنین باختیار ممثلیهم بكل حریة من جهة، ویفتح للمواطنین 

من جهة ثانیة، لأن  د سواء دون تمییز على أساس الجنسممارسة هذا الحق على ح
فراد الأمة ممن تتوفر فیهم الشروط القانونیة لممارسة هذه الدیمقراطیة لا تكتمل إلا بتخویل أ

  .الحریة السیاسیة بغرض تدبیر الشأن العام
  التكریس الدستوري لحق الترشح دون تمییز بین الرجل والمرأة: المطلب الأول

إن جوهر الدیمقراطیة الحقیقي یتمثل في فكرتي الحریة والمساواة وینعكس ذلك على   
تخابات، فللمواطن حق الترشح طالما توافرت فیه الشروط العامة لمباشرة هذا الترشیح في الان

  .)3(، لكن دون الخروج عن الضوابط والمبادئ التي نص علیها الدستور)2(الحق
فحق التصویت یستلزم أن تقابله حریة الترشح والتي لم ینص علیها دستور الجزائر   

أو الوطني، ما عدا ما نصت علیه المادة صراحة، سواء على المستوى المحلي  1963لسنة 
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السیادة الوطنیة للشعب الذي یمارسها بواسطة ممثلیه في :" منه والتي نصت على مایلي 27
والتي تبین أن الترشح للجمعیة الوطنیة ..." الجمعیة الوطنیة، ترشحهم جبهة التحریر الوطني

احد آنذاك، وعلیه فإن القراءة لا یتم إلا عن طریق حزب جبهة التحریر الوطني، الحزب الو 
المتكاملة لنصوص الدستور یستشف منها عدم وجود تمییز في الحقوق السیاسیة على أساس 
ن كان شرط الترشح لا یكون إلا من اقتراح الحزب لمترشحین أعضاء فیه، وهذا  الجنس، وإ

یة لا طبعا یعتبر قیدا على حریة الترشح التي یفترض أن تنظم بشروط موضوعیة ومنطق
  .تخرج عن روح الدستور في حد ذاته

منه أقرت بأن كل مواطن تتوفر  58فإن نص المادة  1976أما بالنسبة لدستور   
، والذي یفهم من "مواطن"فیه الشروط القانونیة یعد ناخبا وقابلا للانتخاب باستعمال مصطلح 

وكذلك مواد أخرى من خلاله أن یكون رجلا أو إمرأة دون تمییز، بناء على روح الدستور 
الدستور ذكرت سابقا جاءت في هذا السیاق، ومن ثم فإن الترشح ینطوي على كل من تتوفر 

  .فیه الشروط القانونیة دون تحدید للجنس
جاء لیقر لكل مواطن تتوفر منه  47فإن محتوى المادة  1989أما بالنسبة لدستور   

نت إمرأة أو رجلا دون تمییز، وأمام تبني فیه الشروط القانونیة أن ینتخب أو ینتخب سواء كا
الدستور التعددیة السیاسیة فلم یعد تقدیم المترشحین یتم عن طریق الحزب الواحد، بل كل 

  .الأحزاب بإمكانها تقدیم مترشحین وفقا لقانون الانتخابات
الذي احتفظ بنفس المحتوى في ظل المادة  1996والأمر نفسه ینطبق على دستور   

 كان الاعتراف الدستوري بحق الترشح للمرأة مثلها مثل الرجل أنكن الملاحظ ول 50رقم 
لح عام دون الإشارة الصریحة بنصوص خاصة بالمرأة نظرا لاستعمال الدستور لمصط

لا یعني البتة أنها لا تتمتع بنفس الحقوق التي یمارسها هذا و تعود على الجنسین، " مواطن"
لا تفي بالغرض، فالرجوع إلى القراءة المتكاملة لنص الرجل، لأن القراءة السطحیة قد 

  .الدستور وروح الدستور ومبادئه یكفل المساواة في ممارسة الحقوق بین الرجل والمرأة
تستهدف المؤسسات :" مایلي) 1996من دستور ( 31وعلیه یضیف نص المادة   

العقبات التي تعوق ضمان مساواة كل المواطنین والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة 
تفتح شخصیة الإنسان، وتحول دون مشاركة الجمیع الفعلیة في الحیاة السیاسیة، والاقتصادیة 

والتي یفهم منها أن تضمن المؤسسات في الدولة المساواة بین " والاجتماعیة والثقافیة
م الفعلیة المواطنین والمواطنات لممارسة حقوقهم بإزالة العقبات التي قد تحول دون مشاركته

  .في كل المجالات
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س المنتخبة الوطنیة نسجل بصورة عامة محدودیة حضور المرأة في المجالإذ 
فإذا أخذنا على سبیل المثال معطیات المحطات الانتخابیة التشریعیة في   وحتى المحلیة،

  :سنلاحظ ضآلة نسبة تمثیلیة المرأة في البرلمان )4(الجزائر
  .نساء 10نائب من بینهم  196احتوى على قائمة  :1964المجلس التأسیس سنة - 1
  .نائب من بینهم إمرأتین فقط 138: 1964المجلس الوطني سنة  - 2
  .نساء 10نائب من بینهم  273): 1982 - 1977(المجلس الشعبي الوطني  - 3
  .نساء فقط 05ناب من بینهم  285): 1987-  1982(المجلس الشعبي الوطني  - 4
  .نساء 07نائب من بینهم  296): 1992-  1987(الشعبي الوطني  المجلس - 5
نائب من بینهم  60ممثل ب ): 1994- 1992(المجلس الوطني الاستشاري الوطني  - 6

  .نساء 06
  .إمرأة 12من بینهم نائب  192ممثل ب ): 1997- 1994(المجلس الوطني الانتقالي  - 7
  .إمرأة 15لنساء المنتخبات عدد ا)/ 2002-  1997(المجلس الشعبي الوطني  - 8
إمرأة من بین  26عدد النساء المنتخبات ) 2007 -2002(المجلس الشعبي الوطني  - 9

  . % 06,20بنسبة أي نائب  389
 31وصل عدد النساء المنتخبات إلى ) 2012- 2007(المجلس الشعبي الوطني  -10

  .% 07,7نائب أي نسبة  389إمرأة من 
تتصف بها كل البرلمانات العربیة وحتى ظاهرة إن هذه التمثیلیة المحدودة للمرأة   

 % 5,5العالمیة منها، والبرلمان الفرنسي لا یخرج عن هذه القاعدة، فالمرأة لا تمثل سوى 
من الشیوخ، فعدد النساء لم یعرف تقدما في تشریعیات ماي ویونیو  % 3,4من البرلمانیین و 

  .)5(من أعضاء الجمعیة الوطنیة % 10إمرأة أي  63لى ، حیث وصل إ1997
  .وذلك یعود إلى عدة أسباب سنتطرق إلیها في المبحث الثاني 

  مبدأ المساواة الإطار العام لممارسة كل الحقوق والحریات: المطلب الثاني
یعتبر مبدأ المساواة المبدأ الدستوري الأساسي الذي تستند إلیه جمیع الحقوق   
في الوقت الحاضر، والذي یتصدر جمیع إعلانات الحقوق العالمیة والمواثیق والحریات 
، ولا یقتصر هدف إقرار مبدأ المساواة على إزالة كل مظاهر التمییز بین الأفراد )6(الدستوریة
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نما یهدف إلى تحقیق تمتع كل الأفراد ... على أساس الجنس أو العرق أو اللغة، الدین وإ
  .قدم المساواةبالحقوق والحریات على 

  : المساواة أمام القانون -أولا 
   :مفهوم المبدأ -1

ن كان مفهوم مبدأ  حرص المؤسس الدستوري الجزائري على اعتماد هذا المبدأ، وإ
مبدأ المساواة في القانون، والمفهوم المادي الذي كرسه من : المساواة ینطوي على مفهومین

كل المواطنین سواسیة أمام :" كما جاء في نصها 1996من دستور  29خلال نص المادة 
أي تمییز یعود سببه إلى المولد، أو العرف، أو الجنس، أو القانون ولا یمكن أن یتذرع ب

هذا المفهوم الذي یهدف إلى ". الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي
  .)7(تحقیق المساواة المادیة وعدم جواز النص على أي تمییز بین المواطنین ولأي سبب كان

زام جمیع سلطات الدولة من أما عن المفهوم الشكلي لمبدأ المساواة یقصد به إل  
داریة، بتطبیق القانون بشكل متساو بین المواطنین ، وهذا ما كرسه )8(قضائیة وتنفیذیة وإ

، والتي نصت على 1996من دستور  31المؤسس الدستوري الجزائري بمقتضى نص المادة 
جبات تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنین والمواطنات في الحقوق والوا:" مایلي

بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصیة الإنسان، وتحول دون مشاركة الجمیع الفعلیة في 
  ".الحیاة السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة، والثقافیة

  :ة في تطبیق مبدأ المساواةالنسبی -2
إذا كان الأصل أن المساواة یجب أن تتمیز بالعمومیة المطلقة، بحیث یطبق القانون على 

وعلیه  )9(الجمیع دون اختلاف، إلا أن الواقع العملي لا یسمح بتحقیق هذه المساواة المطلقة
فإن المساواة لا تكون إلا نسبیة، وهذا یعني أن المساواة تتحقق بالنسبة للأفراد الموجودین في 

  .مراكز قانونیة متماثلة
لمبدأ المساواة إذا تمت معاملة الأفراد ذوي المراكز المختلفة معاملة  إذ یعتبر خرقا  

  .متساویة أو العكس إذا تم التعامل بطرق مختلفة مع الأفراد ذوي المراكز المتساویة
  : المساواة بین الرجل والمرأة في الحقوق السیاسیة -ثانیا

  : المساواة بین الرجل والمرأة في الإسلام -1
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دولة على مبادئ لم تعرفها البشریة في تلك الفترة، في الوقت الذي  أقام الإسلام  
كانت فیه العلاقات في المجتمعات قائمة على أساس التمییز الجنسي والطبقي، إذ جاء 

وذلك لقوله  )10(الإسلام منادیا بمبدأ المساواة بین الناس جمیعا في الحقوق والواجبات
 ﴿:تعالى            

﴾)11(.  
فقد منح الإسلام المرأة ذات الحقوق التي أعطاها للرجل ورد لها كرامتها وآدمیتها،   

انت قد فقدتها في العصور الغابرة، ورفع مكانتها إلى مرتبة سامیة لم تصل إلیها من التي ك
أو في مجتمع من المجتمعات، وأعاد إلیها حقوقها التي أهدرت في  قبل في دین من الأدیان

لى یخاطب الرجل والنساء في كتابه العزیز بلا تمییز ولا افاالله سبحانه وتع ،)12(الجاهلیة
أحكام شریعة االله، سواء في إتباع الأوامر أو اجتناب النواهي التي جاءت في تفرقة في 

 ﴿: ، لقوله تعالى)13(القرآن الكریم أو السنة الشریفة   

      

       

     )35 (  

       

﴾)14(.  
  : والمرأة في حق الترشحالمساواة بین الرجل  -2

إذ یعتبر جوهر الدیمقراطیة الحقیقي، لا یقل حق الترشح أهمیة عن حق الانتخاب   
وعلیه فإنه إذا كان للمشرع سلطة للإنتخابات الوطنیة أو المحلیة، الذي یمكن لأفراد الترشح 

عدم  تقدیریة في اختیار النظام الانتخابي، إلا أن سلطته في هذا الشأن تجد حدها في
الخروج على القیود والضوابط والمبادئ التي نص علیها الدستور، وعدم المساس بالحریات 

لذلك یتعین على المشرع مراعاة هذه المبادئ . )15(تها نصوصهفلالتي ك ةوالحقوق العام
الدستوریة عند سنه للقوانین حتى لا ینقص من هذه الحقوق والحریات السیاسیة أو یصادرها 

  .ونیة ناظمة لهابقواعد قان
مرأة في كل وبناء علیه فإن كان مبدأ المساواة یرمي إلى المساواة بین الرجل وال  

فالأمر نفسه ینطوي على الحقوق السیاسیة، كما هو الحال بالنسبة لحق  الحقوق والحریات
الانتخاب وحریة الترشح، لكن هذا الوضع كان نتاجا لتطور تاریخي ودستوري وقانوني 

ت، إذ لم یكن للنساء الحق في التصویت في جمیع دول العالم تقریبا خلال القرن للمجتمعا
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الأمریكیة التي قررت " ویومیبغ"التاسع عشر، وحتى بدایة القرن العشرین باستثناء ولایة 
  .)16(1792، وتبعتها بعض الولایات، وكذلك نیوزلندا سنة 1769حقهن في التصویت سنة 

خبین من الرجال أصبح في الواقع لا یتفق ومبدأ الاقتراع لأن اشتراط أن یكون النا  
شراك أكبر عدد ممكن في الحكم، كما دأ الدیمقراطي یقضي بإالعام المتساوي، ذلك أن المب

أن للنساء مصالح مختلفة مما یقتضي أن یسمح لهن بالاشتراك في الشؤون العامة للدفاع 
  .)17(عن هذه المصالح

العالم قد قررت حق الانتخاب للنساء في أعقاب انتهاء في حین أن معظم دول   
، فقد تقرر حق المرأة في التصویت في الدانمارك سنة 1914الحرب العالمیة الأولى سنة 

، وبریطانیا 1921، وتقرر الحق في هولندا سنة 1920، وفي الولایات المتحدة سنة 1915
یطالیا س1944، وفرنسا سنة 1927سنة    .)18(، وسویسرا1956ر سنة ، ومص1945نة ، وإ

 01 -12الاعتراف القانوني بحق الترشح وفقا لقانون الانتخابات رقم : المطلب الثالث
  دون تمییز بین الرجل والمرأة

لكل مواطن تتوفر فیه الشروط القانونیة أن ینتخب وینتخب،  1996یعترف دستور   
وفي المواطن من الجنسین، " مواطن"دون تمییز بین الرجل والمرأة، فالمقصود بمصطلح 

النصوص القانونیة الناظمة للانتخابات عندما نصت على شروط الترشح  وردت نفس السیاق
 .لعضویة المجلس الشعبي الوطني

  : شروط العضویة للمجلس الشعبي الوطني دون التمییز بین الجنسین -أولا
جانفي  12 المؤرخ في 01 -12من القانون العضوي رقم  90ورد في نص المادة   

ح في المجلس ، المتعلق بنظام الانتخابات، مجموعة من الشروط المطلوبة للترش2012
یشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي الوطني « : بي الوطني بالعبارات التالیةعشال

  :مایأتي
من هذا القانون العضوي ویكون  03یستوفي الشروط المنصوص علیها في المادة  أن -

  .»...مسجلا في الدائرة الانتخابیة التي یترشح فیها
یخاطب المترشح بمصطلح عام رجلا كان أم إمرأة  90فالملاحظ أن نص المادة   

شترط في من نفس القانون، والتي ت 03دون تحدید الجنس، كما یحیل النص إلى المادة 
یعد ناخبا كل جزائري «:الناخب شرط السن والتمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة، بنصها

   .»...سنة 18وجزائریة بلغ من العمر 
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من قانون الانتخابات تفید مخاطبتها في شروط  03إلى المادة  90ومن ثم فإن إحالة المادة 
ل تؤكد على المساواة في الترشح كل جزائري وجزائریة دون تمییز على أساس الجنس ب

  .ممارسة  حق الترشح للمرأة والرجل
  : أسالیب تقدیم الترشح ومعوقاتها بالنسبة للمرأة -ثانیا

 ا إن لم یكن من الناحیة النظریةیشكل أسلوب تقدیم الترشیحات بالنسبة للمرأة عائق  
تقدم قوائم  ،01 -12 من قانون الانتخابات 92فمن الناحیة الواقعیة، لأن حسب نص المادة 

إما تحت رعایة حزب سیاسي  الترشیحات بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
ما كقائمة مترشحین أحرار، وعلیه فإن رغبت المرأة في الترشح لیس أمامها إلا  أو أكثر وإ

ب، أو تقوم بذلك ضمن قائمة خیارین، إما تتقدم للترشح ضمن قائمة حزب أو عدة أحزا
  .لا الأسلوبین یصعب علیها تحقیقهوك أحرار

لأن أسلوب الترشح عن طریق القوائم الحزبیة یتطلب جهودا كبیرة ونشاطا حزبیا وتواجدا  -1
یخضع  قد أو ،فعلیا حتى تحوز المرأة بترشح في ترتیب یضمن لها الفوز بالمقعد النیابي

 ا الشفافیة أو المنطقیةاختیارها وتقدیمها للترشح من طرف قیادات الحزب وفق معاییر تنقصه
أن ، أضف إلى ذلك أو في ترتیب غیر ملائم وأمام أغلبیة ذكوریة للقائمة الحزبیة المترشحة

إذن  یة تسجل ضعفا مقارنة بنشاط الرجل،المشاركة السیاسیة للمرأة في الأحزاب السیاس
طریق القوائم الحزبیة لترشح المرأة یبدو صعبا ومعوقا یحول دون المشاركة الفعلیة في الحیاة 
السیاسیة، لولا اتخاذ الدولة تدابیر إصلاحیة قانونیة في هذا الإطار تفرض ترشح نسب معینة 

  .ابيللنساء ضمن هذه القوائم الحزبیة، حتى تضمن تمثیلهم عند توزیع المقاعد بالمجلس النی
أما عن أسلوب ترشح المرأة ضمن قوائم حرة فهو یتطلب بدوره جهدا كبیرا ونشاطا  -2

فعلیا على مستوى الدائرة الانتخابیة التي ستترشح فیها، علاوة و  تواصلا جواریا و اجتماعیا 
على ضرورة تقدیمها لمجموعة من المترشحین ضمن القائمة التي قد تتصدرها، مما یتطلب 

ن الفقرة لأ نظراعیا ممیزا حتى تحوز على هذه الثقة والعلاقات الاجتماعیة، موقعا اجتما
القائمة الخاصة بالمترشحین،  تدعیممن قانون الانتخابات تشترط  92الثانیة من المادة 

على الأقل من توقیعات ناخبي الدائرة الانتخابیة المعنیة، فیما یخص توقیع  400 الأحرار ب
  .كل مقعد مطلوب شغله

الأمر الذي یترتب عنه صعوبة المهمة وصعوبة الإقناع والحصول على مجموع   
هذه التوقیعات لصالح إمرأة، أصلا یتساءل المجتمع عن سبب إقحام نفسها في هذه المتاعب 

ن كان الواقع في بعض الأحیان یفرز عكس هذا   وهذه الأمور السیاسیة، وإ
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  أسباب ضعف المشاركة النسائیة في الحیاة السیاسیة : المبحث الثاني
إن نسبة كبیرة من الأفراد یتخلفون عن المشاركة السیاسیة سواء بالعزوف عن   
تكاسلا أو لعدم الاهتمام بالشؤون العامة، أو صواتهم أو عن الترشح للانتخابات الإدلاء بأ

ولهذه الظاهرة خطرها على الدیمقراطیة خصوصا أن  الثقة في النظم السیاسیة الحاكمة،عدم 
  .، هذا بوجهة عام)19(الانتخاب بهذه الصورة لا یكون معبرا عن إرادة الشعب

أما بوجه خاص فإن المشاركة النسائیة في الحیاة السیاسیة تعرف هي الأخرى   
ود إلى ممارستها لحق الترشح تع محدودیة فیما یخصأما ضعفا كبیرا ومحدودیة ظاهرة، 

  :العدید من الأسباب
  البنیة الأبویة للأسرة الجزائریة: المطلب الأول

د بصورة نظرا للدور والتأثیر الذي یمكن أن تلعبه الأسرة في التنشئة الاجتماعیة للفر   
من خلال دورها في تكوین الشخصیة، فإن البنیة الأبویة للأسرة  عامة وللمرأة بصورة خاصة

العربیة، تقوم على أساس علاقة تسلط وخضوع النساء  سمة كل الأسر زائریة والتي تعتبرالج
  .للرجال

تحكم الأب إذ ی اة العامةإذ یتجلى التسلط الأبوي على المرأة في حجبها عن الحی  
وفي حرمانها من الدراسات  ،وزواجها ومنعها من الخروج من البیت في مصیرها، في دراستها

لتزویجها، وفوق ذلك أن الزوج كان ولا یزال رب  وفي الضغط علیها بمختلف الأسالیب
العائلة وصاحب القرار فیها لأنه عائلها، فهو الذي یمتلك في أغلب الأحیان السلطة 

  .)20(بل وكذلك على الزوجة العاملة ادیة لیس فقط على الزوجة العاطلةالاقتص
واختیاراتها فهذه البنیة الأسریة تمكن رب الأسرة من السیطرة على حیاة المرأة   

وقراراتها في الحیاة الیومیة، فما بالك الشؤون العامة والحیاة السیاسیة التي یطغى على 
العدید  يأجوائها خصوصیات تتطلب من المرأة جهودا أكثر وتحررا أكثر في إطار معقلن، فف

للمرشحین من نتخابیة، لا یكون اختیارها الامواعید المن حالات تصویت المرأة وانتخابها في 
نما غالبا بفعل تأثیر وطلب أو ضغط من الأب أو الأخ أو الزوج  ،محض إرادتها وقناعتها وإ

بمنح صوتها لمرشح دون الآخر، وفي هذه الحالة یعتبر صوتها الصوت الزائد لصوت رجل 
ر الأسرة، ولیس نابعا من الإرادة الحقیقیة لقناعات اختیارها، فكیف الحال إذن إذا تعلق الأم

  بالترشح؟
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  التقلیدیة التنشئة الاجتماعیة: المطلب الثاني
تعتبر التنشئة الاجتماعیة على وجه العموم أحد موجهات دراسة التنشئة السیاسیة،   

حیث یكون السلوك السیاسي للأفراد أحد نتائج التنشئة الاجتماعیة وما تتضمنه من عملیات 
، ومن أبرز مؤسسات التنشئة )21(لسیاسيیتعلم الأفراد من خلالها كیف یبنون عالمهم ا

الأسرة، المؤسسات التعلیمیة والرسمیة ووسائل الإعلام الجماهیري، حیث تختلف : الاجتماعیة
عملیة التنشئة الاجتماعیة من مجتمع لآخر، كما تختلف داخل المجتمع العربي للذكور عن 

  .)22(الإناث
مل بین الجنسین حیث أن الرجل فهذا التوجه السلبي یؤكد التقسیم الطبیعي للع  

یستحوذ بالحیاة العامة، في حین أن المرأة تتكلف بحراسة الأولاد وتربیتهم والسهر على تسییر 
لا یمكن إقحام المرأة في الحیاة العامة بغض «:)24(، فعلى حد قول أحد الفقهاء)23(المنزل

لا سندخل عبئا عناصر تعكر  التنظیم السیاسي للمجتمعات النظر عن الثنائیة القدیمة وإ
  .»العصریة المعقدة أصلا بمشاكل أخرى

فإن التنشئة التقلیدیة التي تقدمها الأسرة والقائمة على أساس خضوع الأطفال   
للوالدین وخصوصا البنات، إذ یعتبرن قاصرات وغیر قادرات على اتخاذ القرار السلیم مهما 

اهي مجتمع الكبار دون التساؤل عن مصدر بلغ سنهن، فلیس لهن إلا الخضوع لأوامر ونو 
ومنطقیة هذه التوجیهات، الأمر الذي یؤدي إلى محدودیة مبادرة روح عمل المرأة، ومن ثم 

  .نقص مشاركتها في الحیاة السیاسیة
فعلى الرغم من الزیادة الكمیة للمتعلمات والمتخرجات من المعاهد والجامعات أو   

فقها تغیر نوعي في وعي المرأة ازیادة في الكم لم یر فهذه ال...مراكز التكوین المهني
، إذ أن مؤسسات التنشئة لم تغیر في سلوك الفرد ولا )25(ومشاركتها في الحیاة الاجتماعیة

المرأة، فما تتعلمه شيء وأمر الواقع شیئا آخر، مما یترتب عنه وجود تناقض أو هوة بین 
جا وهذا یؤدي حتما إلى القضاء على كل السلوك داخل المؤسسات والسلوك في المجتمع خار 

مبادرة وكل قدرة للمرأة في اتخاذ مواقف واعیة ومبادرات أصلیة لتحسین أو تغییر وضعها 
  .بصورة أكثر إیجابیة داخل المجتمع

أضف إلى ذلك فإنه من المتفق علیه في هذا المجال أن دافعیة الفرد ورغبته في   
یة ونوعیة المواقف السیاسیة التي یتعرض إلیها المشاركة تتوقف إلى حد كبیر على كم

إضافة إلى توفر الفرد نفسه على قدر معقول من الثقافة السیاسیة والإدراك الواعي لمعطیات 
  .)26(الحیاة السیاسیة ومتغیراتها
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فكیف تكون مشاركة المرأة سیاسیا وتنشئتها الاجتماعیة بعیدة عن المواقف   
جتماعیة، لأن الفرد المشارك على الصعید الاجتماعي مشاركا السیاسیة وحتى عن المواقع الا

  .)27(أیضا في المجالات السیاسیة والعكس بالعكس
  الإرث الثقافي وعوامل خاصة بالمرأة ذاتها: المطلب الثالث

لقد ساهم الإرث الثقافي المشحون بالأفكار السلبیة عن المرأة وقیود الأعراف   
خرى خاصة بالمرأة ذاتها، في ضعف المشاركة النسائیة في والتقالید إضافة إلى عوامل أ

  .الحیاة السیاسیة
  : الإرث الثقافي -أولا

 كانیة المشاركة في الحیاة العامةمنذ زمن طویل اعتبر الناس أن المرأة لیس لها إم  
وأن القاعدة هي عدم الأهلیة، فالمرأة لا تشارك في الوظیفة العمومیة ولا تخضع للخدمة 

أن المرأة قد عانت من التهمیش والإقصاء ، فهي مواطنة ناقصة القدرات والواقع )28(ةالعسكری
  .من الحیاة العامة بفعل ثقل هذه التصورات الاجتماعیة

عهد الإغریق، فالمرأة لم یعترف لها بأي فهذه الوضعیة السلبیة كانت موجودة منذ   
حق ولم یمنح لها أي دور في حیاة المدنیة، حسب أرسطو فالنساء لا یمتلكن بعض الفضائل 
مثل الاحتراس والشجاعة والاعتدال، والمرأة كانت مهمشة كذلك في عهد الإمبراطوریة 

  .)29(الرومانیة
ة للمرأة ومشاركتها في الحیاة ذ أصبحت الحقوق السیاسیغم تطور الأمر حالیا إور   

السیاسیة ومراكز صنع القرار مسألة عالمیة تهتم بها كل الأنظمة الدیمقراطیة الحدیثة، فإن 
دونیة المرأة ونقص قدراتها وكفاءتها نظرا ب موسومةالإرث الثقافي الذي تسوده أفكار 

لیها العادات لخصوصیة جنسها، یصاحبه التناقض في العدید من قضایا المرأة تسیطر ع
والتقالید، النابعة من التنشئة الاجتماعیة التقلیدیة البعیدة عن إعطاء المرأة حقها وفرصتها في 

تخاذ القرارات، فیكتفىالمجتمع ككیان متكامل قادرة على تحمل  بمنحها الأدوار  المسؤولیات وإ
  .الثانویة فقط في المجتمع

  : عوامل خاصة بالمرأة ذاتها -ثانیا
تساهم عوامل أخرى ناتجة عن أسباب سیكولوجیة للمرأة وظروف أخرى، في دونیة   

  :المرأة في الحیاة السیاسیة أهمها
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إن طبیعة المرأة تحد من میولها الشخصیة إلى الاهتمام بالمجال العمومي أو السیاسي،  -1
اعیا أكثر، للاضطلاع بالمسؤولیات السیاسیة أو ألإداریة، فمجال اهتمامها أسریا أو اجتم

ن أدلت بصوتها غالبا ما یكون بتأثیر واختیار  فهي إما تكون قلیلة التصویت غیر مهتمة، وإ
  .من الزوج أو الأب

رغم أنه غالبا ما لا تقدم المرأة ترشیحها في الانتخابات، فإن النساء في حد ذاتهن لا  -2
وقف یتبناه الرجال یصوتن على المرأة المرشحة ویفضلن التصویت على الرجال، وهذا الم

والنساء على حد سواء، فشخصیة المرشح هي التي تؤثر غالبا على اختیار المرأة ولیس 
  .البرنامج السیاسي، فالمرأة تبحث في المرشح الشخصیة البارزة والقائد الحقیقي

في أغلب الأحیان أن النساء المرشحات لم یتقدمن بمبادرتهن الشخصیة حتى  ولو كن  -3
هم الذین یختارهن ویدعم ترشیحهن، ) قادة الحزب(عضوات نشیطات في الحزب، بل الحزب 

فالسلطة التقدیریة تعود للحزب في من اختارها أهلا للترشیح أو رفض ذلك رغم رغبتها، وفقا 
  .وض وتنقصها الشفافیة والمنطقیة في بعض الأحیانلمعاییر یشوبها الغم

  -حق الترشح –المشاركة السیاسیة للمرأة  لیتدابیر إصلاحیة نحو تفع : الثالثالمبحث 
نظرا لمحدودیة التمثیل النسائي على مستوى المجالس المنتخبة التشریعیة أو   

الدستور والقوانین  ذات  المحلیة، والذي یفسر نقص المشاركة السیاسیة للمرأة، رغم اعتراف
الصلة بالحقوق والحریات السیاسیة بمساواة المرأة والرجل في ممارستها، وتطبیقا لمقتضیات 

من الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، التي تلزم  07المادة 
اركة في صیاغة في المش: الدول باتخاذ جمیع التدابیر المناسبة لتمكین النساء من الحق

سیاسة الحكومة وفي تنفیذ هذه السیاسة، وفي شغل الوظائف العامة وتأدیة جمیع المهام 
  .العامة على جمیع المستویات الحكومیة

أضافت فیه مادة تكرس هذه  2008بادرت الجزائر بتعدیل دستوري سنة   
، من أجل 2012الاتجاهات، كما واصلت في سلسة من الإصلاحات القانونیة صدرت سنة 

  .تثمین مطلب تفعیل دور المرأة في الحیاة السیاسیة
  وترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة 2008التعدیل الدستوري لسنة : المطلب الأول

 19 - 08والذي صدر بموجب القانون رقم  2008إثر التعدیل الدستوري لسنة   
ور المرأة مكرر في إطار تفعیل د 31، وردت المادة 2008نوفمبر  15المؤرخ في 
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تعمل الدولة على ترقیة « :ومشاركتها في المجال السیاسي، والتي جاء في نصها مایلي
  .الحقوق السیاسیة للمرأة، بتوسیع حظوظ تمثیلها في المجالس المنتخبة

  .»یحدد قانون عضوي كیفیات تطبیق هذه المادة
المرأة حیث أكدت هذه المادة على عمل الدولة من أجل توسیع ومضاعفة حظوظ   

في المجالس المنتخبة بشكل یعكس مكانتها الحقیقیة في المجتمع، إضافة إلى ذلك یعتبر 
، وقد أكد )30(تجسید التمثیل الحقیقي للواقع الدیمغرافي للبلاد الذي تمیل فیه الكفة لعدد النساء

المجلس الدستوري بمناسبة فحصة لمدى دستوریة هذا التعدیل من خلال رأیه رقم 
 8مستمد من المطلب الدیمقراطي المذكور في الفقرة « باعتباره أن هذا التعدیل )31(01/08

من دیباجة الدستور الذي یقضي بأن تبني المؤسسات حتما على مشاركة جمیع المواطنین 
والمواطنات في تسییر الشؤون العمومیة وتحقیق العدالة الاجتماعیة والمساواة وحریة الفرد 

  .»والجماعة
وتأسیسا على ذلك فإن بنود الاتفاقیات الدولیة التي ترمي إلى القضاء على كل   

أشكال التمییز ضد المرأة، إضافة إلى الواقع الذي یشهد مشاركة سیاسیة محدودة للمرأة رغم 
نظرا و نصوص الدستور والقانون في المساواة بین المواطنین أي المساواة بین الرجل والمرأة، 

سابقا، دفعت بالضرورة المؤسس الدستوري الجزائري إلى الإقبال على  لعدة أسباب ذكرت
تعدیل دستوري یضمنه بمادة دستوریة تضمن عمل الدولة على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة 
بتوسیع حظوظ تمثیلها في المجالس المنتخبة كخطوة أولى للقضاء على واقع اللامساواة في 

  .قانونیة تثمن هذه المادة الدستوریةهذا المجال ، لیتبعها بإصلاحات 
إقرار قانون عضوي من أجل توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس : المطلب الثاني

  المنتخبة
أمام المصادرة الذكوریة على قنوات الوصول إلى المجالس التشریعیة الوطنیة أو   

لمشرع الجزائري على المحلیة، وحتى أمام المجالات العمومیة أو الوظائف السیاسیة، أقبل ا
سلسلة من الإصلاحات القانونیة، تمخض عنها إصدار قانون عضوي من أجل توسیع 
حظوظ المرأة في التمثیل على مستوى المجالس المنتخبة، نظرا لعدم تحقق ذلك بالاكتفاء 

  .المذكور سابقا 01-12فقط بالنصوص الدستوریة وقانون الانتخابات 
، المحدد لكیفیات 2012جانفي  12المؤرخ في  03- 12رقم  محتوى القانون العضوي -أولا

  :مثیل المرأة في المجالس المنتخبةتوسیع حظوظ ت
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مكرر من الدستور، باتخاذ  31لتطبیق مقتضیات المادة  )32(جاء هذا القانون  
تدابیر قانونیة تعمل على توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة، بفرض نسب 

  .معینة خاصة بالنساء للترشح في قوائم الأحزاب أو القوائم الحرة
ع عدد من هذا القانون نسبة النساء المترشحات تناسبا م 02حیث حدد نص المادة   

المقاعد المطلوب شغلها على مستوى الدائرة الانتخابیة، بصدد انتخابات المجلس الشعبي 
  :الوطني كالآتي

  ).04(عند ما یكون عدد المقاعد یساوي أربعة  % 20 -
  .مقاعد) 05(عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق خمسة  % 30 -
  .مقعدا) 14(ربعة عشر عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق أ % 35 -
  .مقعدا) 32(عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق إثنین وثلاثین  % 40 -
  .بالنسبة لمقاعد الجالیة الوطنیة في الخارج % 50 -

  أما بصدد انتخابات المجالس الشعبیة الولائیة
  .مقعدا 47و 43و  39و 35عندما یكون عدد المقاعد  % 30 -
  .مقعدا 55إلى  51عندما یكون عدد المقاعد  % 35 -

  :وبالنسبة لانتخابات المجالس الشعبیة البلدیة
في المجالس الشعبیة البلدیة الموجودة بمقرات الدوائر وبالبلدیات التي یزید عدد  % 30

  .ألف نسمة) 20.000(سكانها عن عشرین 
ن القوائم بحسب عدد من القانون على أن توزیع المقاعد بی 03كما أضافت المادة   

أعلاه،  02الأصوات التي تحصل علیها كل قائمة، وتخصص النسب المحددة في المادة 
  .وجوبا للمترشحات حسب ترتیب أسمائهن في القوائم الفائزة

زالة العقبات التي تحول دون المشاركة  -ثانیا تأكید المجلس الدستوري على مبدأ المساواة وإ
  :بمناسبة رقابة المطابقة للقانون الفعلیة للمرأة في الحیاة السیاسیة

نظرا لوجوبیة خضوع مشاریع القوانین العضویة لرقابة المطابقة مع الدستور التي   
مصادقة علیها وقبل إصدارها من طرف رئیس هي من اختصاص المجلس الدستوري، بعد ال
  .1996من دستور  123الجمهوریة، بموجب الفقرة الأخیرة من المادة 
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بمناسبة  2001دیسمبر  22المؤرخ في  05أصدر المجلس الدستوري الرأي رقم   
رقابته لمدى مطابقة القانون العضوي الذي یحدد كیفیات توسیع تمثیل المرأة في المجالس 

  :للدستور، والذي أكد من خلاله على مسألتین هامتین المنتخبة
تتعلق بتأكیده على دور المجلس الدستوري عند ممارسته لهذه الرقابة على  :المسألة الأولى

التأكد أن النسب الواردة في القانون لیس من شأنها التقلیص من حظوظ تمثیل المرأة في 
عند التطبیق، مع التأكد من عدم تشكیل المجالس المنتخبة، سواء حین التنصیص علیها أو 

  .هذه النسب كعائق یحول دون المشاركة الفعلیة للمرأة في الحیاة السیاسیة
كما یضیف رأي المجلس الدستوري أن إقرار المشرع لنسب متفاوتة لترشح المرأة   

ومشاركتها على مستوى قوائم الترشح في الانتخابات الوطنیة، ماهي إلا مقتضیات بهدف 
من الدستور لإزالة العقبات التي تحول دون مشاركة الجمیع الفعلیة في  31طبیق المادة ت

ولتوسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة بغرض ترقیة حقوقها ...الحیاة السیاسیة
  .مكرر من الدستور 31السیاسیة تطبیقا للمادة 

تتعلق بتأكیده على مبدأ المساواة كإطار عام لممارسة هذه الحقوق  :المسألة الثانیة
من الدستور لا یتعارض والمقتضیات التي أقرها  29السیاسیة، باعتبار أن نص المادة 

المشرع بتحدید نسب مختلفة لمواطنین موجودین في أوضاع مختلفة، كون أن معیار 
ن هذا المعیار هو الذي یسمح بتطبیق هذه الاختلاف هنا لا یؤدي باللامساواة، بل بالعكس أ

  .القواعد المختلفة في القانون العضوي على مراكز مختلفة للمواطنین، وهو روح المساواة
  : من القانون العضوي رغم رقابة المطابقة 03غموض مقتضیات المادة  -ثالثا

شح المتعلقة بنسب تر  03 - 12إن القراءة الأولى لقواعد القانون العضوي رقم   
النساء في قوائم الأحزاب أو ألأحرار، یختلجها غموضا لا یمكن رفعه حتى بعد النظر في 

والذي أكد فیه هذا الأخیر على أن مقتضیات هذا  )33(رأي المجلس الدستوري المذكور أعلاه
القانون العضوي لا تهدف إلى مجرد تسجیل المرأة في القوائم الانتخابیة، لأنه لا یشكل في 

  .ضمانا كافیا لتمثیلها الفعلي في المجالس المنتخبة حد ذاته
 02وعلیه أبدى المجلس الدستوري تحفظا على هذه المقتضیات الواردة في المادة   

من القانون واعتبرها مطابقة للدستور شریطة الأخذ بعین الاعتبار لهذا التحفظ،  03والمادة 
ل مشاركتها في المجالس المنتخبة، لا المؤسس على أن ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة وتفعی

یضمن من خلال تحدید القانون لحد أدنى لنسب ترشیحات المرأة في القوائم المقدمة من 
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حزب أو عدة أحزاب سیاسیة أو ضمن قوائم انتخابیة للأحرار، نظرا لنمط الاقتراع المتبني 
إلا  ،)34(ین في القائمةترتیب المرشح في قانون الانتخابات المبني على توزیع المقاعد حسب

إذا كان ترتیب النساء المترشحات یتلاءم وكیفیات توزیع المقاعد دون إكتساء طابع تمییزي 
اتجاه المرأة، كأن تأتي على رأس القائمة مجموعة من الرجال المرشحین ثم ترتب نسب 

  .النساء المترشحات في آخر القائمة
أجل إزاحة اللبس عن مقتضیات  ولكن رغم هذا التحفظ الذي جاء في محله من  

واقع، مشوبة المادة التي تحدد نسبة الترشح للنساء، تبقى طریقة تطبیق محتوى القانون في ال
ض طریقة معینة أو ترتیب معین لنسب النساء المترشحات في القائمة بالغموض، لأنه لم یفر 

  .مستوى كل قائمة یضمن لهن الفوز بالمقاعد الانتخابیة في المجلس الشعبي الوطني على
لأن بلوغ المرجو من خلال تحدید نسب للنساء المترشحات في القوائم الانتخابیة   

مرحلة الترشیح من أجل ترقیة المشاركة الفعلیة للمرأة في المجالس المنتخبة وتحقیق في 
المجالس  بتوسیع حظوظها في هذه المرحلة، قد یغدو غیر  هذه المساواة الفعلیة للمرأة في

كن إلا مع قوائم الأحزاب الكبیرة المترشحة في الدائرة الانتخابیة والتي یكون بإمكانها مم
الحصول على عدد أكبر من المقاعد البرلمانیة ومن ثم إمكانیة تحقیق تلك النسب المطلوبة 

  .للترشح في القوائم، على مستوى توزیع المقاعد لقوائم هذه الأحزاب
ة عند توزیع المقاعد بالنسبة للأحزاب الصغیرة أو وقد تتضاءل هذه الحظوظ للمرأ  

مقاعد، خصوصا إذا تصدر رأس  03المتوسطة التي تفوز بمقاعد محدودة من مقعد إلى 
القائمة رجلا، فكیف تتحقق تلك النسب؟ فالتنافس سیكون على مقعد واحد، یكون من نصیب 

س إمرأة للأسباب المذكورة ل الأحزاب أن یكون رجلا، ولیضرأس القائمة الذي غالبا ما تف
  .سابقا

وما یؤكد هذا أن الفصل في طریقة تحدید نسبة النساء في الانتخابات التشریعیة ل   
، لم یتم إلا في الأیام القلیلة قبل الموعد الانتخابي بإجتماع الوزارة المكلفة 2012ماي  10

طریقة وقراءة صحیحة بالداخلیة والجماعات المحلیة ووزارة العدل من أجل محاولة إعطاء 
  :، وقد توصلنا إلى أن 03-12من القانون العضوي رقم  3و 2للمادتین

 .مقاعد یبقى مقعد واحد 04حصة المرأة في قائمة حصلت على * 
 .مقاعد یرتفع إلى مقعدین 06حصة المرأة في قائمة حصلت على * 
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من  % 50لیة بالخارج فإن تمثیل النساء سیكون مناصفة أي اأما أن وضعیة القوائم في الج
  .المقاعد یكون لصالح النساء المترشحات

  : 03 - 12مدى دستوریة التمییز الایجابي للمرأة في ظل القانون العضوي رقم  -رابعا
 -البرلمان –أصبحت نسبة تمثیلیة المرأة في المجالس المنتخبة خصوصا الوطنیة   

عند تعاملها مع  )35(والتنمیة تأخذه بعین الاعتبار المؤسسات الدولیة والمالیةمؤشرا للحداثة 
من الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال  07الدول، وتماشیا مع مقتضیات المادة 

التمییز ضد المرأة، التي تلزم الدول باتخاذ التدابیر المناسبة من أجل تحقیق المشاركة الفعلیة 
جال السیاسي، وتمثیلیتها على مستوى البرلمان فمن الواضح أن الإطار للمرأة في الم

الدستوري والقانوني الناظم لحریة الترشح، لیس مبنیا إطلاقا على اللامساواة أو التمییز بین 
نما الفجوة موجودة بین هذا الإطار النظري للنصوص وواقع - الرجل والمرأة - الجنسین ، وإ

ومة الاجتماعیة بممارسة المرأة لحقوقها السیاسیة بصورة عامة الممارسة المبني على المقا
  .وحق الترشح بصورة خاصة

مكرر من الدستور،  31لذا كان التدبیر لإصدار قانون عضوي تطبیقا للمادة 
یقتضي قواعد من أجل توسیع حظوظ المرأة للترشح في المجالس المنتخبة، والذي یعتبر 

یز إیجابي لصالح المرأة یترتب عنه وضع غیر متساو بین تدبیرا استثنائیا ینطوي على تمی
الجنسین من أجل الحصول على هذه المساواة الفعلیة والحقیقیة في الترشح على مستوى 

  .المجالس المنتخبة، للقضاء على ذلك التمییز والهوة الموجودة في الواقع
ثنائي منح كأسلوب است 03- 12وترتیبا على ما سبق فإن القانون العضوي رقم   

امتیازات للمرأة لضمان ترشیحها بنسب معینة في القوائم الانتخابیة، ومن ثم ضمان نسب 
فوزها عند ترتیب المقاعد في كل قائمة حزبیة أو حرة، إذ اعتبار تأسیس قواعد مبنیة على 
اللامساواة هي مرحلة مؤقتة للوصول إلى المساواة الفعلیة في الترشح بین الرجل والمرأة 

تغلب على المعوقات الواقعیة المجتمعیة، والتي لا تكون إلا بالمرور من القانون الشكلي لل
  .)36(إلى القانون الواقعي

لذا فإن السؤال الذي یطرح هل بتمییز المرأة وتحدید نسب معینة للترشح لصالحها،   
رجل من رغم مساواتها في هذا الحق مع الرجل، هو تمییز ولامساواة لصالح المرأة دون ال

أو هو تمییز ولامساواة لا یخدم المرأة بتحدید نسب معینة لترشح المرأة، . الناحیة الدستوریة
رغم نص الدستور على مبدأ المساواة كإطار لممارسة هذه  الحقوق مع إمكانیة حصول 

  !التالي یخلق مقتضیات غیر دستوریةالمرأة على نسبة ترشح أكثر؟ وب
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على المشرع تحدید مدة تطبیق هذا القانون كتدبیر  الأجدركان من  و علیه  
استثنائي، والرجوع إلى المساواة القانونیة عند بلوغ المساواة الواقعیة، لأنه لن یكون منطقیا 

لترشح النساء في القوائم الحزبیة أو قوائم % 50إلى  % 20فرض نسب تتراوح ما بین 
  .اوز النسب المفروضة قانونافعل ذلك بنسب تتج نبإمكانه یصبح ألأحرار عندما

كما یجب الإشارة إلى مسألة هامة هو أن هذا الفرض القانوني لنسب تمثیلیة المرأة   
على مستوى قوائم الترشح ومن ثم ضمان نسب تمثیلیتها على مستوى المجالس المنتخبة، لا 

ستوى ونوعیة یعني بالضرورة تقدیم النوعیة،فربما سیكون الكم ونسب الأرقام تتجاوز مسألة م
 12صدر بتاریخ  03-12النساء المترشحات، فعلى سبیل المثال أن القانون العضوي رقم 

كان  ، و2012ماي  10، وأن الانتخابات التشریعیة لهذه السنة قررت لیوم 2012جانفي 
طبقا (یوم قبل الاقتراع یتم فیها ضبط قائمة الترشیحات  45أمام الأحزاب والقوائم الحرة مدة 

  ).المتعلق بنظام الانتخابات 01- 12من القانون العضوي رقم  93ادة للم
 % 30إمكانیة توفیر على الأقل حزب إضافة إلى قوائم الأحرار  44كان لفكیف   

 12من إصدار القانون رقم  من النساء المترشحات في مدة قیاسیة لا تتعدى شهرین ونصف
ل ضعف المشاركة السیاسیة للمرأة خصوصا مع تسجی و آجال ضبط قوائم الترشیحات 03-

 جانفي  \منحزب جدید  20،تزامنت مع إعتماد أكثر من على مستوى الأحزاب السیاسیة
  .قد إستكملت هیاكلها على المستوى الوطني فقط لم تكن 2012

طبق  2012لكن ما تجدر الإشارة إلیه أن أول محطة إنتخابیة تشریعیة ماي 
المتعلق بتوسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس  03- 12بصددها نص القانون العضوي 

عیة في نسبة تمثیلیة المرأة على مستوى المجلس الشعبي الوطني نو المنتخبة ،سجلت قفزة 
نائبا من بینهم  462و قائمة أحرار ،عدد نوابه قائمة حزبیة   25حیث شكل المجلس من 

بالمئة من مجموع الأعضاء ، هذا  العدد الذي  30نسبة  إمرأة أي ما یعادل 144حوالي
أین لم یتعدى ، 2007تضاعف أكثر من أربع مرات مقارنة  بالإنتخابات التشریعیة لسنة 

  .فقط بالمئة 7.7إمراة أي ما یعادل نسبة  31عدد النساء المنتخبات 
 وجوبیة تمثیل المرأة في الأحزاب السیاسیة وفقا لقانون الأحزاب السیاسیة: لمطلب الثالثا

  04 -12رقم               
یعتبر تكوین الأحزاب السیاسیة من أهم مظاهر المشاركة السیاسیة للنساء والرجال،   

فمنذ ظهور الأحزاب السیاسیة وانتشارها في كافة أنحاء العالم، أصبحت تلعب دورا هاما في 
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تسییر الشؤون السیاسیة وقیادة الدولة، وفي تقدیم القوائم الانتخابیة على المستوى الوطني أو 
  .المشاركة في الانتخابات والدفاع عن برامج سیاسیةالمحلي، و 

  : تعریف الحزب السیاسي غیر مؤسس على تمییز بین الرجل والمرأة -أولا
فتعریف الحزب  من آلیات الدیمقراطیة التمثیلیة تمثل الأحزاب السیاسیة آلیة  

مواطنین تجمع «:)37(من القانون العضوي الجدید 03السیاسي حسب ما ورد في نص المادة 
فیذ للوصول یتقاسمون نفس الأفكار ویجتمعون لغرض وضع مشروع سیاسي مشترك حیز التن

  .»ة إلى ممارسة السلطات والمسؤولیات في قیادة الشؤون العمومیةیمبوسائل دیمقراطیة وسل
لذا فالحزب السیاسي یضم مواطنین نساءا ورجالا بدون تمییز بین الجنسین، كون   

اب السیاسیة هو من الحقوق السیاسیة التي یؤطرها مبدأ المساواة، الذي أن حق تكوین الأحز 
ن كان الواقع یبین  لا یفرق في ممارسة هذا الحق بین الجنسین أو یمیز جنسا عن الآخر، وإ
تواجد النساء غالبا في الهیاكل السفلى أي في مستوى القواعد الحزبیة أو في صفوف 

  .القیادیة ومراكز اتخاذ القرار المنخرطین ولیس على مستوى الهیاكل
المتعلق بالأحزاب السیاسیة  04-12القانون العضوي الجدید رقم وعلیه فإن   

  .أضاف الجدید في هذا المجال بوجوبیة تواجد تمثیل المرأة على كل المستویات
  : أسباب ضعف مشاركة المرأة في الأحزاب السیاسیة -ثانیا

السیاسیة تحكمها قیود اجتماعیة وأخرى  إن ضعف مشاركة المرأة في الأحزاب  
تؤدي بدورها إلى الإنقاص من فرص ممارستها لحق الترشح على مستوى المجالس  )38(ثقافیة

المنتخبة، على أساس أن ممارسة الدیمقراطیة النیابیة لا یتأتى إلا من خلال تقدیم الأحزاب 
ون السلطة نیابة عن الشعب، السیاسیة لقوائم مترشحین في الانتخابات التشریعیة، یمارس

  .فالأحزاب آلیة تمثیلیة لممارسة هذه السلطة
تعد التجربة الحزبیة التعددیة في الجزائر فتیة، ولا تزال هشة تحتاج إلى الصقل 
والممارسة الفعلیة لتقالید الدیمقراطیة والمبادئ الدستوریة العریقة، أهمها التداول السلمي على 

  .اطیة داخل الحزب أولا ثم على مستوى مؤسسات الدولةالسلطة وممارسة الدیمقر 
ففي مجتمع یتردد فیه الرجال من التحزب والانتساب إلى أحزاب معینة وتبني 
إیدیولوجیات مختلفة، فكیف الحال إذن بالنسبة للمرأة التي قد یصعب علیها الأمر أكثر من 

التأثر بالمواقف السیاسیة في  الرجل، فإضافة إلى تنشئتها الاجتماعیة التي كانت بعیدة عن
حیاتها، مما رتب نقص الوعي السیاسي لدیها ومبادراتها الأصلیة بالمشاركة السیاسیة، فإن 
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طبیعة العمل الحزبي یضعف مشاركتها ونشاطها في الأحزاب السیاسیة، لما یتطلبه من 
فة إلى الاختلاط مع وغالبا بعد أوقات الدوام، إضا البقاء خارج المنزل لأوقات طویلةالنشاط و 

الرجال من كل الفئات والمستویات، الأمر الذي یتنكر له المجتمع ولا یقبله بصورة طبیعیة 
  . مع المرأة

ن كان قد تحققت مشاركة  فإن المبادرة في  المرأة في نشاط الأحزاب السیاسیةهذا وإ
ن الترشح لا تكون من إرادتها المحضة فغالبا هو اختیار قادة الحزب بتدعی م منه، حتى وإ

شغلت مناصب في هیاكل الحزب عادة ما تكون على مستوى القاعدة وتكلف بمهام خاصة 
بقضایا المرأة والمجتمع والعلاقات الاجتماعیة، بعیدة ومهمشة عن مواقع القیادة ومركز اتخاذ 

  .القرار في الحزب
وات فالأحزاب السیاسیة تتخوف من ترشیح النساء الذي قد یؤدي إلى فقد أص

نساءا أو رجالا، كون أن الدراسات بینت أن میول الناخب تتجه إلى انتخاب  )39(الناخبین
  .الرجل
  : وجوبیة تمثیلیة نسبة من النساء في كل مراحل ومستویات الحزب السیاسي -ثالثا

إن نص المشرع الجزائري من خلال مقتضیات القانون الجدید الخاص بالأحزاب   
ت أو مراحل تأسیس وجود نسبة ممثلة من النساء على كل مستویاالسیاسیة، على وجوب 

هو تدبیر جدید من أجل القضاء على اللامساواة الواقعیة بین الرجل والمرأة الحزب السیاسي 
لتكوین الحزب السیاسي والتي تعود إلى عدة أسباب خصوص ممارسة هذه الحریة السیاسیة ب

الفعلیة للمرأة على مستوى الحزب السیاسي كي  مذكورة أعلاه، وذلك بهدف ضمان المشاركة
لا تبقى في المستویات السفلى فقط، ومن ثم ضمان حظوظ ترشحها في المجالس المنتخبة، 

  :ویتجلى ذلك من خلال المسائل التالیة مسؤولیات ومناصب قیادیة في الحزبعند منحها 
من قانون  10المادة تؤكد الفقرة الأولى من نص  :بالنسبة للانخراط في الأحزاب -1

على أنه یمكن لكل جزائري وجزائریة بلغا سن الرشد  04- 12الأحزاب السیاسیة رقم 
" جزائري"فقد أوردت المادة مصطلح كل ...القانوني الانخراط في حزب سیاسي واحد

واضح الدلالة على أنه یفید حق الانخراط في الحزب السیاسي هو حق للمرأة " جزائریة"و
  .دون تمییز بین الجنسین. ي یحمل الجنسیة الجزائریةوالرجل الذ

من القانون  17فقد نصت المادة  :بالنسبة لمرحلة التصریح بتأسیس الحزب السیاسي -2
على الشروط الواجب توفرها في ألأعضاء المؤسسین لحزب سیاسي  04-  12العضوي رقم 
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الداخلیة كأول مرحلة من مراحل والذین یتكفلون بوضع الملف التأسیسي للحزب لدى وزارة 
تأسیس الحزب، وتضمنت آخر فقرة من هذه المادة وجوبیة تمثیل نسبة من النساء ضمن 
الأعضاء المؤسسین، حتى لا تنحصر عملیة تأسیس الأحزاب السیاسیة في ید الرجال دون 

  .النساء، رغم نص الدستور والقانون على المساواة بین الجنسین في هذا الإطار
تعتبر مرحلة المؤتمر التأسیسي المرحلة الثانیة : بالنسبة للمؤتمر التأسیسي للحزب -3

والهامة من مراحل تأسیس الحزب السیاسي، والتي ستضم عدد كبیر محدد وفق مقتضیات 
1من القانون من مؤتمرین موزعین على  24المادة 

3ൗ  الولایات، والذي یعقد بغرض تحدید
هیئات القیادة ...ي كالمصادقة على القانون الأساسي للحزبأمور هامة تخص الحزب السیاس

  .الخ...والإدارة
من القانون، وجوبیة تمثیل  المذكورة أعلاه وقد تضمنت الفقرة الأخیرة من المادة  

ل الحزب یفاصذین یجتمعون على تحدید أدق وأهم تنسبة من النساء تكون من المؤتمرین ال
طاره الم حتى لا یكون حكرا على الرجال فقط،  في قانونه الأساسيتمثل السیاسي وهیئاته وإ

وحتى تمنح فرصة للنساء من خلال هذه المشاركة للترشح في انتخابات الهیئات التنفیذیة 
  .والقیادیة للحزب أثناء المؤتمر التأسیسي

على  04 - 12من القانون العضوي رقم  41تنص المادة  :بالنسبة للهیئات القیادیة -4
حتى لا تحتكر من  الهیئات القیادیة للحزب السیاسي وجوبیة وجود نسبة من النساء ضمن

طرف الرجال فقط، وهو غالبا ما یحصل، لذا یعتبر إلزام الحزب بضمه لنسبة من النساء في 
الهیئات القیادیة تجسید لمبدأ المساواة بین الرجل والمرأة في ممارسة هذه المهام والمسؤولیات  

سیاسیة على مستوى الحزب، والتي ستفتح الفرصة للمرأة من تولي المسؤولیات السیاسیة ال
على مستوى البرلمان أو الحكومة في حال حصول الحزب على مقاعد برلمانیة، لأنه السبیل 

  .الأكید لترشیح المرأة في القوائم الانتخابیة
  ةــــــــــــــالخلاص

ص إلى القول أن ضعف المشاركة السیاسیة بناء على ما سبق التعرض إلیه نخل  
المجلس  –للمرأة الجزائریة بصورة عامة ومحدودیة التمثیل على مستوى المجالس المنتخبة 

بصورة خاصة لا یرجع إلى إشكالیة تخص ممارسة حق الترشح أو الإطار  -الشعبي الوطني
حق والاعتراف القانوني به، الدستوري  والقانوني الذي ینظمه، لأن التكریس الدستوري  لهذا ال

  . كان مؤسسا على أهم المبادئ الدستوریة وهي مبدأ المساواة ودون تمییز بین الرجل والمرأة
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وأن هذه المحدودیة في الممارسة لهذا الحق من طرف المرأة ومحدودیة التمثیل حتى مع 
لتي تم الإشارة إلیها، ممارسته یعود إلى العدید من المعوقات الاجتماعیة والأسریة والثقافیة ا

ویعود خصوصا إلى المرأة بحد ذاتها وطبیعتها ونقص وعیها السیاسي ووعیها بدورها 
  .الأساسي في المجتمع كمكمل للرجل ولیس كمنافس له

فهذه الفجوة بین القوانین والواقع الممارس المبني على ألأفكار التقلیدیة عن الدور   
إتخذت بمقتضاها  -سیاسیة –ائریة في إصلاحات قانونیة السیاسي للمرأة، أدخل الدولة الجز 

تدابیر تعمل على القضاء على أشكال التمییز بین المرأة والرجل، تمثلت في التعدیل 
مرأة، ومن ثم إصدار ل، الذي كرس دستوریا ترقیة الحقوق السیاسیة ل2008الدستوري لسنة 

ي المجالس المنتخبة، وكذا إصدار القانون العضوي المحدد لكیفیات توسیع حظوظ المرأة ف
القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الذي یفرض تمثیل نسب من النساء على كل 

  .مستویات ومراحل تأسیس الحزب السیاسي
ة معینة في المجلس الشعبي لكن ما تجدر الإشارة إلیه أن ضمان تواجد نسب  

فقط والاهتمام بقضایاها على وجه الخصوص،  هذا لا یعني بالضرورة تمثیلها للمرأة الوطني
ینص على أن مهمة عضو المجلس الشعبي الوطني  105لأن الدستور من خلال المادة 

مهمة وطنیة، وكذلك الحال بالنسبة للقانون الأساسي لعضو البرلمان، إضافة إلى أن هذا 
حداث تغییرات أو التواجد النسائي داخل المجلس النیابي لن یؤدي بطریقة تلقائیة إلى إ

تعدیلات جوهریة من شأنها تحسین وضعیة المرأة أو توسیع نسبة تمثیلها في المجالس 
  .المنتخبة

إعطاء الواجهة لتمثیلیة المرأة ومشاركتها فسینحصر دور هذه التدابیر في   
السیاسیة، دون الاقتحام الحقیقي للمرأة في النشاط السیاسي، فلن تعطي هذه التدابیر 

نائیة البدیل من أجل تفعیل الدور السیاسي للمرأة في ظل وجود عوامل تهمیشها الاستث
  .ومعوقات تحول دون ممارستها الفعلیة لحقوقها السیاسیة

لذلك فإن تفعیل حق الترشح للمرأة في الجزائر وللقضاء على محدودیة التمثیل في   
إلى أرقام فقط، بل تتطلب  المجالس المنتخبة، لا تنطوي على النصوص القانونیة أو الوصول

النظر في الظاهرة الاجتماعیة ككل وبكل ما یؤثر فیها من عوامل تؤثر بدورها في التوعیة 
وفي مقدمتها المؤسسات المشاركة في التنشئة الاجتماعیة وصولا إلى  ،السیاسیة للمرأة

لس المنتخبة تفعیل التمثیل النسائي على مستوى المجا، من أجل التنشئة السیاسیة المرجوة
  .من خلال ممارسة حق الترشح دون شرط قانوني تعجیزي أو قید اجتماعي
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